المحاضرة4 فقه العبادات2
المطلب الرابع : الأصل في مشروعية الصيام :
تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الصيام وهي كالتالي :
أ-  الأدلة من كتاب الله :
1-  قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبرا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .
وقال تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ) .  
ب-  أدلة مشروعية الصوم من السنة المطهرة :
1-  حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه : أن أعرابيا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس – وفيه – " فقال : أخبرني بما فرض الله علي من الصيام , فقال : شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا " .
2-  حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , والحج , وصوم رمضان ) .
3-  حديث جبريل المشهور – وفيه – قال : ما الإسلام ؟  قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به , وتقيم الصلاة , وتؤدي الزكاة المفروضة , وتصوم رمضان ) .
الإجماع :
أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن الصوم ركنا من أركان الإسلام , لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من الأعذار الواردة , وهي : المرض الشديد , وحيض المرأة ونفاسها , والسفر .
المبحث الثاني : أركان وشروط الصيام : 
قال في " المصباح " , " الشرط هو العلامة .
وجمعه أشراط , وجمع الشرط – بالسكون – شروط ويقال له : شريطة وجمعة شرائط " ومنه قوله تعالى ( فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها .
الشرط شرعا : أي في عرف أهل الشرع من يلزم من عدمه العدم ولا يلزم لوجوده وجود ولا عدم لذاته .  
فالأول : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضا , أما من السبب , فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته . وأما من المانع فإنه يلزم لوجوده العدم .
والثالث : وهو قوله : " لذاته " احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب , فيلزم الوجود , أو مقارنة الشرط قيام المانع , فيلزم العدم , لكن لا لذاته , وهو كونه شرطا , وهو مقارنة السبب , أو قيام المانع .
إذا علم ذلك فللشرط ثلاثة إطلاقات :
فالأول : ما يذكر للأصول هنا مقابلا للسبب والمانع , وما يذكر في قوله المتكلمين : ( شرط العلم الحياة ) , وقول الفقهاء : ( شرط الصلاة الطهارة ) , ( شرط صحة البيع التراضي ) ونحو ذلك . 
الإطلاق الثاني : اللغوي , والمراد به صيغ تعليق بـ " إن " ونحوها , وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم , نحو قوله تعالى : ( وإن كن ألات حمل فأنفقوا عليهن ) . 
وما يذكر في الفقه من قولهم : " لا يصلح تعليق البيع على الشرط " , ونحو : إن دخلت الدار فأنت طالق , فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا , ولا عقلا , بل من الشروط الذي وضعها أهل اللغة , وهذا كما قال القرافي وغيره , يرجع إلى كونه سببا وضع للتعليق ,
حتى يلزم من وجوده الوجود , ومن عدمه العدم لذاته , ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الأصوليين .
الإطلاق الثالث : جعل الشيء قيدا لشيء كشراء الدابة بشرط كونها حاملا ونحو ذلك .
الشرط والركن : يتفق الشرط من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا , ويختلفان في أن الشرط أمر خارجي عن حقيقته وماهيته , أما الركن فهو ... جزء من حقيقة الشيء وماهيته , كالركوع في الصلاة , فهو ركن فيها إذ هو جزءا من حقيقتها ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه , والوضوء شرط لصة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه ولكنه أمر خارج عن حقيقتها ومثل الإيجاب والقبول في عقد النكاح فكل منها ركن فيه إذ هو جزء من حقيقته , وحضور الشاهدين شرطه لصحته ولكنه خارج عن حقيقته .
وأرى أن الضوابط والشروط تعتبر مكملات للمشروط له , وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالمكملات أو المتتمات , ويمكن تلخيص وظيفة المكملات في الأمرين التاليين :
أولا : سد الذريعة المؤيدة إلى الإخلال بالحكمة المقصودة من الصيام  .
ثانيا : تحقيق مصادر أخرى تابعة , غير المقصد الأصلي ,فالمقصد الأصلي غير المصلحة الشرعية في الصيام ومبدأها الأساس هو التقوى , وتحقيق مقاصد العباد الملائمة لمقصد الشارع الحكيم .. وهناك مقاصد تابعة مثل : تراحم المسلمين وتعاطفهم , وإيقاظ قلب المؤمن لمراقبة الله عز وجل , وغير ذلك .
واشترط في المكمل – بالكسر – شرط وهو ألا يعود إلى أصله بالإبطال يقول الشاطبي : " المسألة الثالثة ( التكملة والأصل ) , كل تكمله فلها – من حيث هي تكملة – شرط , وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال , وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك ؛ لوجهين :
أحدهما : أن في أبطال الأصل إبطال التكملة , لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف , فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف , لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا , فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤد إلى عدم اعتبارها . وهذا محال لا يتصور وإذا لم يتصور لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل .
والثاني : أنا لو قدرنا تقديرا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية , لكن حصول الأصلية أولى , لما بينهما من التفاوت ...
المطلب الأول : أركان الصيام :
الركن الأول : النية :
ومعنى النية القصد , وهو اعتبار القلب فعل شيء , وعزمه عليه , من غير تردد , فمتى خطر بقلبه بالليل أن غدا من رمضان , وأنه صائم فيه , فهو نوى .
وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه , مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان , ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر , فعزم أن يصوم غدا من رمضان . لم تصح النية , ولا يجزئه صيام ذلك اليوم , لأنه النية قصد يتبع العلم , وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده .
فإن كانت النية لصوم رمضان اشرط فيها تحقق الأمور التالية :
أولا : التعيين :
وذلك بأن يعين نوع الصوم , فيزم في قلبه صيام غد من رمضان , فلو قصد في نفسه مطلق الصوم لم تصح نيته أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . أي ينصرف فعله إلى النوع الذي قصده بالفعل . يقول ابن قدامة في ذلك : " ويجب تعيين النية في كل صوم واجب , وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان , أو من قضائه , أو من كفارته , أو نذره .
نص عليه أحمد , في رواية الأثرم , فإنه قال : قلت لأبي عبد الله : أسير صام في أرض الروم شهر رمضان , ولا يعلم أنه رمضان , ينوي التطوع ؛ قال : لا يجزئه إلا بعزيمة أنه في رمضان . ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما , وإن كان رمضان فبعزيمة من الليل أنه من رمضان , وبهذا قال مالك , والشافعي .
ثانيا : التثبيت :
وهو أن يتوافر لديه القصد من الليل : أي قبل طلوع الفجر , فإن لم يقصد الصيام إلا بعد طلوع الفجر بطلت النية وبطل الصوم .
يقول ابن قدامة في ذلك : " وجملته أنه لا يصح صوم إلا بالنية . إجماعا , فرضا كان أو تطوعا , لأنه عبادة محضة , فافتقر إلى النية , كالصلاة , ثم إن كان فريضة كصيام رمضان في أدائه أو قضائه , والنذر والكفارة , اشترط أن ينويه من الليل عند إمامنا , ومالك , والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزي صيام رمضان وكل صوم متعين بنية من النهار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : " من كان أصبح صائما فاليتم صومه , ومن كان أصبح مفطرا فاليتم بقية يومه , ومن لم يكن أكل فليصم " .
وكان صوما واجبا متعينا , ولأنه غير ثابت في الذمة , فهو كالتطوع. ولنا , ما روى ابن جريح , وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , عن حفصة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " . وفي لفظ ابن حازم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر , فلا صيام له " أخرجه أبو داؤد . وروى الدارقطني بإسناده ,عن عمرة عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر , فلا صيام له " , وقال : إسناده كله ثقات . وقال في حديث حفصة : رفعه عبد الله بن أبي بكر , عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء . ولأنه صوم فرض , فافتقر على النية من الليل , كالقضاء . فأما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه , فإن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب الله عليكم صيامه , وأنا صائم , فمن شاء فليصم , ومن شاء فليفطر " .
الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات :
الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . روى معنى ذلك عن عمر , وابن عباس , و به قال عطاء , وعوام أهل العلم .
وروى عن علي رضي الله عنه , أنه لما صلى الفجر قال : " الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود . وعن ابن مسعود نحوه . وقال مسروق : لم يكونوا يعدون الفجر فجركم , إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق .
وهذا قول الأعمش . ولنا , قول الله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . يعني بياض النهار من سواد الليل . وهذا يحصل بطلوع الفجر .
قال ابن عبد البر :في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن بلالا يؤذن بليل ,فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " . دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح , وأن السحور لا يكون إلا قبل طلوع الفجر . وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده , فشذ ولم يعرج أحد على قوله . والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قال : هذا قول جماعة علماء المسلمين .
المطلب الثاني : شروط الصيام :
الشرط الأول : الإسلام .
الإسلام ضده الكفر , فالكافر لا يلزمه الصوم , ولا يصح منه .
ومعنى قولنا أنه لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره , ولا بقضائه بعد إسلامه , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) . فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم , فالعبادات الخاصة من باب أولى . وكونه لا يقضي إذا أسلم ؛ دليله قوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) . وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات . ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم ؟
الجواب : نعم , يعاقب على تركها في الآخرة , وعلى ترك جميع واجبات الدين ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها , فالمستكبر من باب أولى , وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس , ففعل المحرمات وترك الواجبات أولى .
والدليل ما ذكره الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين : ( ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين )  فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات فلو قال قائل : تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر 
فالجواب : أنهم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه المذكورات , مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار , لم يكن في ذكرها فائدة , ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم .
فالسبب الأول : " لم نك من المصلين " الصلاة .
والثاني : " ولم نك نطعم المسكين " الزكاة .
والثالث : " وكنا نخوض مع الخائضين " مثل الاستهزاء بآيات الله .
والرابع : " وكنا نكذب بيوم الدين " .
الشرط الثاني : التكليف .
إذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل , لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكيف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر : إتمام خمسة عشرة سنة وإنبات العانة , وإنزال المني بشهوة , وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثالثة السابقة ورابع , وهو الحيض , فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولم تكن في سن العاشرة .
والعاقل ضده المجنون , أي : فاقد العقل , من مجنون ومعتوه ومهزر ؛ فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فليس بمكلف , وليس عليه واجب من واجبات الدين , لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل صيام , أي : لا يجب عليه شيء إطلاقا , إلا ما استثنى كالواجبات المالية , وعليه فالمهذري أي : المخرف لا يجب عليه صوم , ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل .
وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث ؟ 
فالجواب إنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم ؛ لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوه , وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون , ومعه شعوره فله حكم المجنون , وكذلك من كان يجن أحيانا , ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم , وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه .
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق " .
الشرط الثالث : القدرة على الصيام :
أي : قادر على الصيام احترازا من العاجز , فالعاجز ليس عليه صوم لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .
ولكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين :
قسم طارئ , وقسم دائم .
أ-  القسم الطارئ : هو الذي يرجى زواله , وهو المذكور في الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر )  .
ب-  والدائم : هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . حيث فسرها ابن عباس – رضي الله عنهما – بالشيخ والشيخة إن كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين .
الشرط الرابع : أن يكون مقيما :
فإن كان مسافر فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر , واختلفوا فيما لو صام , فذهب الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم مسافر , وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام رمضان في شعبان .
وحجتهم في هذا قوله تعالى : ( ومن كان مريضا أول على سفر فعدة من أيام أخر ) .
لأن " عدة " مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر , والأخر بمعنى المغايرة لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في السفر " . وإن لم يكن برا صار إثما .
ولكن قولهم ضعيف , فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان , وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان فلا يعيب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم , وكذلك حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال له : " إن شأت فصم وإن شأت فأفطر " وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر  لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم  لكن يلزمه القضاء كالمريض .
الشرط الخامس : الخلو من الموانع :
وهذا خاص بالنساء , فالحائض لا يلزمها الصوم , والنفساء لا يلزمها الصوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعا , ويلزمها قضاؤه إجماعا , فهذه ثلاثة أجماعات , والنفساء كالحائض في هذا .  
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